
 المحاضرة السابعة عشرة: تكممة موضوع القرض:

 شروط القرض:

 يشترط لصحة القرض أربعة شروط:

أن يتم القرض بالصيغة وىي الإيجاب والقبول أو ما يحل محميما عند الجميور  - 1
 من المعاطاة، ولا تكفي المعاطاة عند الشافعية كغيره من العقود.

التعاقد: بأن يكون العاقد مقرضاً أو مقترضاً بالغاً عاقلًا راشداً مختاراً أىلًا  أىمية -2
لمتبرع؛ لأن القرض عقد تبرع، فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيو المحجور 
 عميو، والمكره، ولا من الولي لغير ضرورة أو حاجة، لأن ىؤلاء ليسوا من أىل التبرع.

عند الحنفية، ويصح عند الجميور أي مال قابل  أن يكون مال القرض مثمياً  - 3
 لمثبوت في الذمة من النقود والحبوب والقيميات من حيوانات وعقارات وغيرىا.

أن يكون مال القرض معموم القدر كيلًا أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً ليتمكن من  - 4
 د بدلو.رده، وأن يكون جنساً لم يختمط بغيره كقمح مخموط بشعير، لأنو يتعذر ر 

 القرض الذي جرّ منفعة:

قال الحنفية في الراجح عندىم والامامية : كل قرض جر نفعاً حرام إذا كان  
مشروطاً، فإن لم يكن النفع مشروطاً أو متعارفاً عميو في القرض، فلا بأس بو، وعمى 

ن لم يكن  ىذا، لايجوز لممرتين الدائن الانتفاع بالرىن إذا كان مشروطاً أو متعارفاً، وا 
كذلك فيجوز مع الكراىة التحريمية إلا أن يأذن الراىن فيحل، كما جاء في معتبرات 
ن أذن الراىن بالانتفاع. وىذا ىو المتفق مع  كتب الحنفية، وقال بعضيم: لا يحل وا 

 الروح العامة في الشريعة في تحريم الربا.

لا   فلا.وكذلك حكم اليدية لممقرض: إن كانت بشرط كره أي تحريماً، وا 



 وقال المالكية: يفسد القرض الذي جر نفعاً؛ لأنو ربا، ويحرم الانتفاع بشيء

من أموال المقترض كركوب دابتو، والأكل في بيتو لأجل الدين، لا للإكرام ونحوه، 
كما تحرم ىدية المقترض لرب المال، إن قصد الميدي بيديتو تأخير الدين ونحوه. 

ض بإىداء الدائن بالمثل صفة وقدراً، أو حدث ولم تكن ىناك عادة سابقة قبل القر 
موجب جديد كصيارة، أو جوار، وكان الإىداء لذلك لا لمدين. والحرمة تتعمق بكل 
من الأخذ والدفع، وعندئذ يجب عميو ردىا إن كانت باقية، فإن تمفت وجب عميو رد 

ا عند وفاء المثل في المثمي، والقيمة في القيمي، ىذا في حال بقاء علاقة الدين، أم
الدين: فإن قضى المدين أكثر من الدين، فإن كان الدين بسبب بيع، جاز مطمقاً، 
ن كان وفاء  سواء أكان المؤدى أفضل صفة أم مقداراً، في الأجل أم قبمو أم بعده. وا 
الدين بسبب سمف )أي قرض(: فإن كانت الزيادة بشرط أو وعد أو عادة منعت 

ن كانت بغير شرط ولا  وعد ولا عادة، جازت اتفاقاً عند المالكية في مطمقاً، وا 
الأفضل صفة؛ لأن النبي صمّى الله عميو وسمم استسمف بَكْراً، وقضى جملًا بَكْراً 
خِياراً، كما سيأتي، واختمف في الأفضل مقداراً، ففي المدونة لمالك لا يجوز إلا في 

 اليسير جداً، وأجازه ابن حبيب مطمقاً.

نابمة: لا يجوز قرض جرّ منفعة، مثل أن يقرضو ألفاً عمى أن وقال الشافعية والح
يبيعو داره، أو عمى أن يرد عميو أجود منو أو أكثر منو؛ لأن النبي صمّى الله عميو 

والسمف: ىو القرض في لغة الحجاز. وروي عن أبي «. نيى عن سمف وبيع»وسمم 
«  ن قرض جرّ منفعةنيوا ع»بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنيم أنيم 

ولأن القرض عقد إرفاق )أي منفعة( وقربة، فإذا شرط فيو منفعة خرج عن موضوعو، 
فيكون القرض صحيحاً والشرط باطلًا، سواء أكانت المنفعة نقداً أم عيناً كثيرة أم 

 قميمة.



فإن أقرض شخص غيره مطمقاً من غير شرط، فقضاه خيراً منو في الصفة، أو زاده 
أو باع منو داره، جاز. ولا يكره لممقرض أخذه، لما روى أبو رافع رضي في القدر، 

استسمف رسول الله صمّى الله عميو وسمم من رجل بَكْراً ، فجاءتو إبل »الله عنو قال: 
الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكراً، فقمت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خِياراً 

«. و وسمم: أعطو إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاءرَباعياً ، فقال النبي صمّى الله عمي
كان لي عمى رسول الله صمّى الله »وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنو، قال: 

وأما النيي عن قرض جر نفعاً، فيو ليس «  عميو وسمم حق، فقضاني وزادني
بحديث، كما أثبت الحافظ الزيمعي في نصب الراية ، ويمكن فيمو عمى أنو في 

 الذي شرط فيو النفع أو جرى عميو العرف، كما قرر الكرخي وغيره. القرض

 السُفْتَجة:     

ىي معاممة مالية يقرض فييا إنسان قرضاً لآخر في بمد ليوفيو المقترض أو نائبو أو 
 مدينو إلى المقرض نفسو أو نائبو أو دائنو في بمد آخر معين.

وحكميا عند الحنفية: الكراىة التحريمية إذا كانت المنفعة المقصودة منيا )أي الوفاء 
 في بمد آخر لتفادي خطر الطريق( مشروطة في صمب العقد، أو بمقتضى العرف. 

وقال الشافعية بمنع السفتجة؛ لأنيا من قبيل القرض الذي يجر منفعة لممقرض بربحو 
 فييا خطر الطريق.

لكية، فيي عندىم ممنوعة لأنيا قرض جر نفعاً إلا في حالة الضرورة وكذلك قال الما
 حفظاً لمالو.

والراجح عند الحنابمة ىو جواز تمك المعاممة إن كانت بلا مقابل، واختار ابن قدامة 
 القول بالجواز مطمقاً؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بيا جميعاً.

 


